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مسائل عامة
1	ملاحظات عامة
تحيط جمهورية إيران الإسلامية علماً بالتقرير المرحلي للأمينة العامة الوارد في الوثيقة PP26/70. وتؤكد جمهورية إيران الإسلامية مجدداً التزامها بمقاصد الاتحاد الدولي للاتصالات ومبادئه، وبحماية البنية التحتية المدنية للاتصالات/تكنولوجيات المعلومات والاتصالات في جميع الدول الأعضاء، دون تمييز.
ويصف التقرير نفسه النتائج التي توصل إليها بأنها أولية، ويشير إلى أنها تستند أساساً إلى استعراض المعلومات المتاحة للعموم، وأن استكمال التقييم يتطلب مواصلة جمع البيانات وتحليلها، بما في ذلك البيانات المستمدة من مصادر أولية. وترى جمهورية إيران الإسلامية أن من الضروري أن تستند أي استنتاجات تتعلق بحجم الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية المدنية للاتصالات/تكنولوجيات المعلومات والاتصالات وطبيعتها وأسبابها إلى أدلة موثوقة وتحقق تقني، وإلى معلومات تُستقى مباشرةً من الدول الأعضاء المتضررة، حسب الاقتضاء.
2	نطاق التقييم ومنهجيته
يركز التقرير على البحرين والكويت والإمارات العربية المتحدة والأردن، وفقاً لقرار المجلس 1436. وتحيط جمهورية إيران الإسلامية علماً بنطاق الولاية المحددة بموجب ذلك القرار. غير أن هذا لا يخل بطلب إيران المنفصل إجراء تقييم تقني للأضرار المبلغ عنها التي لحقت ببنيتها التحتية المدنية للاتصالات/تكنولوجيات المعلومات والاتصالات والبنية التحتية للإذاعة والتلفزيون، من خلال الإجراءات المناسبة للاتحاد.
ولا ينبغي أن يُفهم من النطاق الجغرافي لهذا التقرير المرحلي أن الأضرار أو العواقب الإنسانية التي تمس دولاً أعضاء أخرى أقل أهمية أو أنها لا تستحق النظر فيها على النحو المناسب من خلال الإجراءات ذات الصلة.
وعلى الرغم من الطلب السابق الذي قدمته جمهورية إيران الإسلامية إلى الأمين العام في 10 أغسطس 2026، لا يتناول التقرير الأضرار المبلغ عنها التي لحقت بالبنية التحتية للاتصالات/تكنولوجيات المعلومات والاتصالات والبنية التحتية للإذاعة والتلفزيون في إيران. ووفقاً للمعلومات التي قدمتها جمهورية إيران الإسلامية في الوثائق الداعمة لطلبها، فقد شملت الأضرار المبلغ عنها مجموعة من مرافق البنية التحتية المدنية للاتصالات والإذاعة والاتصالات الساتلية واتصالات القطاع العام واتصالات الطيران. وتشمل الآثار المبلغ عنها ما يلي:
-	البنية التحتية للاتصالات: أفادت التقارير بتعرض نحو 500 موقع للاتصالات، بما في ذلك مواقع المحطات القاعدة للاتصالات المتنقلة، وأكثر من 100 مركز للاتصالات، لضربات أثناء النزاع.
-	الإذاعة الساتلية: أفادت التقارير بتضرر 39 محطة للإذاعة الساتلية.
-	الإذاعة الأرضية: أفادت التقارير بتدمير 40 محطة للإذاعة الأرضية تدميراً كاملاً، بما في ذلك محطات الموجات المتوسطة (MW) ومحطات FM والمحطات التلفزيونية، فضلاً عن الوصلات الصغرية المرتبطة بها. وأفادت التقارير بأن الانقطاع الناجم عن ذلك أثّر في إمكانية حصول نحو 33 مليون شخص على المعلومات العامة في الوقت المناسب وخدمات الإذاعة في حالات الطوارئ.
-	البنية التحتية للقطاع العام وتكنولوجيات المعلومات والاتصالات: أُبلغ عن أضرار لحقت بمباني ومرافق عدة جهات تابعة للقطاع العام، بما في ذلك هيئة تنظيم الاتصالات ووكالة الفضاء الإيرانية ومركز بحوث الاتصالات الإيراني وشركة البنية التحتية للاتصالات والإدارة الوطنية للبريد والإدارات الإقليمية لتكنولوجيات المعلومات والاتصالات. وأُبلغ أيضاً عن أضرار لحقت بمرافق ومعدات متعلقة بالفضاء.
-	اتصالات الطيران المدني: أفادت التقارير بتضرر سبعة مرافق لاتصالات المطارات، مما أثر في اتصالات أبراج المراقبة وأنظمة الاتصالات جو-أرض المتحكم فيها عن بُعد.
-	تكنولوجيات المعلومات والاتصالات والخدمات الرقمية في القطاع الخاص: أُبلغ أيضاً عن أضرار مادية لحقت بمواقع الاتصالات وأبراجها وشبكات الاتصالات ومرافق مراكز البيانات ومقار شركات تكنولوجيات المعلومات والاتصالات والاقتصاد الرقمي ومعداتها.
وتشير هذه الآثار المبلغ عنها إلى أن الأضرار امتدت لتشمل مستويات متعددة من البنية التحتية للاتصالات المدنية وخدماتها. وترى جمهورية إيران الإسلامية أنه ينبغي إجراء تقييم تقني مستقل لتحديد حجم الأضرار المادية، وما نجم عنها من انقطاع في الخدمات، والفئات السكانية المتضررة، والآثار المترتبة على اتصالات الطوارئ والسلامة العامة واستمرارية الخدمات الأساسية.
وترى جمهورية إيران الإسلامية أنه ينبغي تنفيذ مقررات الاتحاد وولاياته المنطبقة بموضوعية ودون تمييز، مع احترام نطاق كل ولاية محددة. وعليه، تطلب جمهورية إيران الإسلامية النظر في طلبها السابق إجراء تقييم تقني بصورة منفصلة عن التقييم المنصوص عليه في القرار 1436، من خلال الإجراءات المناسبة للاتحاد.
وينبغي أن يراعي تقييم الأضرار أيضاً العواقب على حياة الأفراد واستمرارية الخدمات الأساسية. وفي حين يشير التقرير إلى تأجيل الاجتماعات وغيرها من الاضطرابات، ينبغي أيضاً إيلاء الاعتبار الواجب لأثر الأضرار التي تلحق بالبنية التحتية للاتصالات/تكنولوجيات المعلومات والاتصالات على اتصالات الطوارئ والسلامة العامة والرعاية الصحية والحصول على المعلومات المتعلقة بالسلامة وغيرها من الخدمات الأساسية. وتشكل حماية الأرواح البشرية واستمرارية الخدمات الأساسية اعتبارين محوريين في تقييم الآثار الإنسانية والمجتمعية لهذه الأضرار.
وتوجه جمهورية إيران الإسلامية الانتباه أيضاً إلى الهجوم المبلغ عنه على المدرسة في ميناب وما أسفر عنه من خسائر في أرواح المدنيين. وينبغي عدم إغفال العواقب الإنسانية الأوسع نطاقاً للنزاع، بما في ذلك آثاره على المجتمعات المدنية والعاملين الذين يؤدون وظائف أساسية في مجال الخدمات العامة، عند النظر في أهمية حماية البنية التحتية التي تدعم توفير المعلومات العامة واتصالات الطوارئ والخدمات الأساسية.
وتلاحظ جمهورية إيران الإسلامية كذلك الآثار المبلغ عنها التي طالت العاملين في قطاع الاتصالات والعاملين في الخدمات البريدية، الذين يكتسي عملهم أهمية أساسية للحفاظ على الاتصالات العامة وتقديم الخدمات أثناء حالات الطوارئ. وينبغي أن يراعي تقييم الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية وانقطاع الخدمات أيضاً المجتمعات الريفية والمناطق المحرومة من الخدمات الكافية، بما في ذلك التوصيلية في القرى التي تضم أكثر من 20 أسرة معيشية والجهود الرامية إلى سد الفجوة الرقمية.
3	التحقق من المصادر والمعلومات المبلغ عنها
يذكر التقرير صراحةً أنه يستند إلى "المؤلفات والاستعراض المكتبي للمعلومات والبيانات المتاحة للعموم"، ويشير مراراً إلى "تقارير وسائل الإعلام".
وقد تساعد المعلومات المتاحة للعموم وتقارير وسائل الإعلام في تحديد الحوادث التي تتطلب مزيداً من الدراسة، ولكن لا ينبغي أن تكون بديلاً عن التحقق التقني. ويقر التقرير نفسه بأن الأمر يتطلب مواصلة جمع البيانات وتحليلها، بما في ذلك البيانات المستمدة من مصادر أولية. وينبغي أن يميز التقييم النهائي بوضوح بين الحوادث المبلغ عنها، والمعلومات المقدمة من الأطراف المعنية، والأضرار التي جرى التحقق منها تقنياً، والنتائج التي يمكن إثبات صحتها بصورة مستقلة.
وينبغي تطبيق معايير الإثبات نفسها بصورة متسقة على المعلومات التي تندرج ضمن نطاق التقييم. وفي الحالات التي تكون فيها المعلومات غير مكتملة أو محل خلاف أو لم يجر التحقق منها بصورة مستقلة، ينبغي أن يبين التقرير هذه القيود بوضوح وأن يتجنب عرض المؤشرات الأولية باعتبارها نتائج تقنية مثبتة.
4	التقييم التقني للأضرار دون إسناد المسؤولية
ينبغي أن يقتصر دور الاتحاد في هذا السياق على إجراء تقييم تقني موضوعي ومحايد وقائم على الأدلة للأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للاتصالات/تكنولوجيات المعلومات والاتصالات، وما ترتب عليها من آثار في تقديم الخدمات. وينبغي أن يوثق التقييم طبيعة الأضرار وحجمها وعواقبها، مع التمييز بين النتائج التي جرى التحقق منها والحوادث المبلغ عنها.
وينبغي ألا يسعى التقييم إلى تحديد أي دولة أو طرف آخر بوصفه مسؤولاً عن الأضرار أو توجيه اتهامات إليه، أو إصدار أحكام سياسية أو قانونية بشأن إسناد المسؤولية. وينبغي أن يظل التقييم مركزاً على النتائج التقنية المتعلقة بالأضرار وآثارها على الخدمات، وفقاً للولاية والإجراءات المنطبقة في الاتحاد.
5	حق جمهورية إيران الإسلامية في إجراء تقييم تقني مستقل
يحق لجمهورية إيران الإسلامية، بصفتها دولة عضواً في الاتحاد، أن تتوقع من الاتحاد ما يلي:
 أ )	إجراء تحقيق تقني مستقل في الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية لتكنولوجيات المعلومات والاتصالات والإذاعة والتلفزيون في إيران، بما في ذلك محطات الإرسال وشبكات الألياف البصرية ومراكز البيانات والبنية التحتية للإذاعة؛
ب)	تقييم عدد مرافق الاتصالات المتضررة وأنواعها وحجم الأضرار المادية والآثار المترتبة على توافر الخدمات وقدرتها على الصمود، والعواقب التي تتحملها المجتمعات المحلية المتضررة والخدمات العامة الأساسية، والتدابير اللازمة للتعافي وإعادة الإعمار على نحو يعزز القدرة على الصمود، حسب الاقتضاء؛
ج)	تقديم نتائج التقييم إلى الهيئة المختصة في الاتحاد وفقاً للإجراءات المنطبقة؛
د )	تطبيق معايير شفافة ومتسقة عند تحديد نطاق التقييم وكيفية التعامل مع المعلومات الواردة من الدول الأعضاء المتضررة؛
هـ )	ضمان إجراء التقييم بموضوعية واستقلالية ودون تمييز.
6	الطلب
تذكّر جمهورية إيران الإسلامية بأنها سبق أن وجهت طلباً إلى الأمينة العامة بشأن عواقب النزاع على بنيتها التحتية للاتصالات/تكنولوجيات المعلومات والاتصالات، مع الإشارة إلى المادة 1 من دستور الاتحاد والقرار 34. ولم تتلق جمهورية إيران الإسلامية حتى الآن تقييماً تقنياً بهذا الشأن أو رداً موضوعياً يوضح حالة ذلك الطلب والإجراءات المتخذة لمتابعته.
وقد أعربت جمهورية إيران الإسلامية عن استعدادها لتحمل التكاليف المرتبطة بالتقييم التقني المطلوب. وعليه، تطلب إلى الأمينة العامة توضيح حالة الطلب السابق، والأسباب التي حالت دون الشروع في التقييم حتى الآن، والخطوات العملية والجدول الزمني الإرشادي للنظر فيه. وتؤكد إيران استعدادها للتعاون مع الاتحاد وتقديم المعلومات والوثائق التقنية ذات الصلة من خلال القنوات المناسبة.
وتطلب جمهورية إيران الإسلامية بكل احترام إلى الأمينة العامة ما يلي:
 أ )	تقديم رد موضوعي بشأن حالة طلب إيران السابق إجراء تقييم تقني للأضرار التي لحقت ببنيتها التحتية المدنية للاتصالات/تكنولوجيات المعلومات والاتصالات والإذاعة، بما في ذلك الأسباب التي حالت دون الشروع في التقييم حتى الآن، والإجراءات المنطبقة، والخطوات العملية والجدول الزمني الإرشادي للنظر فيه، مع مراعاة استعداد إيران لتحمل التكاليف المرتبطة به؛
ب)	توضيح الإجراءات المنطبقة والخطوات العملية والجدول الزمني الإرشادي للنظر في طلب إجراء تقييم تقني مستقل للبنية التحتية في إيران والشروع في إجرائه، حسب الاقتضاء؛
ج)	ضمان التحقق على النحو المناسب من المعلومات المنشورة للعموم، وبيان مدى حجيتها والقيود المرتبطة بها بوضوح، وتطبيق معايير تقنية متسقة على المعلومات التي تؤخذ في الحسبان في سياق التقييم؛
د )	ضمان أن يراعي تقييم الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية وانقطاع الخدمات المترتب عليها، على النحو الواجب، الآثار التي تمس الأرواح البشرية والسلامة العامة واتصالات الطوارئ والرعاية الصحية واستمرارية الخدمات الأساسية الأخرى، بما في ذلك في المناطق الريفية والمناطق المحرومة من الخدمات الكافية؛
هـ )	إيلاء الاعتبار الواجب، حسب الاقتضاء، للآثار المبلغ عنها التي طالت المجتمعات المحلية المدنية والعاملين في قطاعي الاتصالات والخدمات البريدية، بما في ذلك العواقب المترتبة على التوصيلية والجهود الرامية إلى سد الفجوة الرقمية.
7	الخلاصة
تعد الوثيقة PP26/70 تقريراً مرحلياً تستند منهجيته المعلنة أساساً إلى المعلومات المتاحة للعموم، ويقر بالحاجة إلى مواصلة جمع البيانات من مصادر أولية وتحليلها. وينبغي أن يقدم التقرير النهائي تقييماً تقنياً موضوعياً ومحايداً وقائماً على الأدلة للأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للاتصالات/تكنولوجيات المعلومات والاتصالات، وما ترتب عليها من آثار في مجال الخدمات، مع التمييز بوضوح بين النتائج التي جرى التحقق منها والحوادث المبلغ عنها، والإقرار بالقيود المرتبطة بالمعلومات المتاحة. وينبغي أن يظل دور الاتحاد في هذا السياق مركزاً على التقييم التقني للأضرار وعواقبها، دون السعي إلى إسناد المسؤولية إلى أي دولة أو طرف آخر أو توجيه اتهامات إليه.
وينبغي النظر في هذه التعليقات بالاقتران مع المقترحات التي قدمتها جمهورية إيران الإسلامية إلى مؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2026 بشأن "تقديم المساعدة والدعم إلى جمهورية إيران الإسلامية من أجل التعافي وإعادة بناء بنيتها التحتية المدنية للإذاعة والاتصالات/تكنولوجيات المعلومات والاتصالات على نحو يعزز قدرتها على الصمود" و"حماية البنية التحتية المدنية للاتصالات/تكنولوجيات المعلومات والاتصالات في حالات النزاع المسلح". وتتناول هذه المقترحات جوانب متكاملة لحماية البنية التحتية المدنية والتصدي لعواقب الأضرار التي تلحق بها، مع احترام نطاق الولايات والإجراءات ذات الصلة في الاتحاد.
وفي هذا الصدد، تطلب جمهورية إيران الإسلامية اتخاذ إجراءات متابعة موضوعية بشأن طلبها السابق الموجه إلى الأمينة العامة لإجراء تقييم تقني للأضرار المبلغ عنها التي لحقت ببنيتها التحتية المدنية للاتصالات/تكنولوجيات المعلومات والاتصالات والإذاعة. وينبغي أن توضح هذه المتابعة حالة الطلب والإجراءات المنطبقة والأسباب التي حالت دون الشروع في التقييم حتى الآن، والخطوات العملية والجدول الزمني الإرشادي للنظر فيه. وتؤكد جمهورية إيران الإسلامية استعدادها للتعاون مع الأمينة العامة والهيئات المعنية في الاتحاد، وتقديم المعلومات التقنية اللازمة من خلال القنوات المناسبة.
وتؤكد جمهورية إيران الإسلامية ضرورة إجراء التقييمات التقنية للأضرار بموضوعية ودون تمييز، مع إيلاء الاعتبار الواجب للعواقب المترتبة على حياة الأفراد والسلامة العامة والخدمات الأساسية والتوصيلية، بما في ذلك في المناطق الريفية والمناطق التي تعاني من نقص الخدمات.
وتتطلع جمهورية إيران الإسلامية إلى استكمال التقرير من خلال عملية شفافة وسليمة من الناحية التقنية، تتسق مع الولايات والإجراءات المنطبقة في الاتحاد.
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